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الحكومة الإسلامية المعاصرة وتنظيمها الإداري والدستوري 
في نهج البلاغة

د. علي عبد علي جريد السهلاني

الأستاذ المشرف:  د. عابدين مؤمني

جامعة طهران – كلية برديس البرز

المستخلص

يبحــث هــذا الدراســة في الحكومــة 

الإســامية المعــاصرة وتنظيمهــا الإداري 

والدســتوري في ضــوء نهــج البلاغــة، 

مقدمــاً إطــاراً متكامــاً يدمــج المبــادئ 

والدســتورية.  والإداريــة  العقديــة 

يوضــح البحــث أن الحكومة الإســامية 

ليســت مجــرد هيكل قانــوني أو إداري، 

بــل نظــام متكامــل يرتكز عــى المبادئ 

الروحيــة والأخلاقيــة الأساســية، وهــي 

التــي  العدالــة، والشــورى،  الولايــة، 

ــة الحكــم واســتمراريته  تضمــن شرعي

ــاءلته. ومس

يتنــاول المبحث الأول الأســس العقدية 

أن  موضحــاً  الإســامية،  للحكومــة 

الولايــة تمثــل مســؤولية مقدســة، وأن 

العدالــة هــي جوهــر الحكــم وأســاس 

تضمــن  فيــا  الدولــة،  اســتقرار 

صنــع  في  الأمــة  مشــاركة  الشــورى 

ــتعرض  ــتبداد. ويس ــع الاس ــرار ومن الق
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البحــث في المبحثــن الثــاني والثالــث 

الأبعــاد الإداريــة والدســتورية، مبينــاً 

كيــف يمكــن تحويــل هــذه المبــادئ إلى 

ــن  ــة، م ــة حديث ــة وإداري ــم قانوني نظ

خــال وضــع آليــات للرقابــة والمســاءلة، 

ــع  ــن، وتوزي ــاركة المواطن ــان مش وض

المــوارد بعدالــة، ورفــع كفــاءة الأجهــزة 

الحكوميــة.

التحديــات  البحــث  يتنــاول  كــا 

ــد الإداري،  ــا التعقي ــا فيه ــاصرة، بم المع

والضغــوط  المســؤولين،  ومســاءلة 

المجتمعــات،  وتنــوع  الاقتصاديــة، 

موضحــاً كيــف يمكــن تكييــف المبــادئ 

ــون  ــة لتك ــج البلاغ ــن نه ــتمدة م المس

صالحــة للتطبيــق في أنظمــة الحكــم 

بالقيــم  المســاس  دون  الحديثــة، 

الأساســية. الإســامية 

ــادئ  ــل المب ــج إلى أن تكام ــر النتائ تش

ــة والدســتورية يوفــر  ــة والإداري العقدي

نموذجــاً قوياً ومرنــاً للحكومة الإســامية 

المعــاصرة. وبنــاءً عــى ذلــك، تــوصي 

الدراســة بـــ: تفعيــل مجالــس الشــورى، 

وضــان العدالــة في توزيــع المــوارد، 

والمســاءلة،  الرقابــة  آليــات  وتعزيــز 

ــة،  ــدأ الولاي ــق مب ــم وف ــيخ الحك وترس

وتشــجيع الدراســات المســتمرة لتطبيــق 

المبــادئ الكلاســيكية في الســياق الإداري 

ــاصر. المع

الحكومــة  المفتاحيــة:  الكلــات 

الولايــة؛  البلاغــة؛  نهــج  الإســامية؛ 

ــة؛  ــادئ الإداري ــورى؛ المب ــة؛ الش العدال

ــادئ الدســتورية؛ الحكــم المعــاصر. المب

Abstract
The contemporary Islamic government 
represents a unique model in 
global political thought, deriving its 
legitimacy from divine revelation 
and the principles of Islamic law. 
Rooted in justice, equality, and the 
establishment of truth, this governance 
model integrates both spiritual and 
administrative dimensions. Imam Ali 
(peace be upon him), through Nahj 
al-Balagha, provided the practical 
foundations for the administrative 
and constitutional system of the 
Islamic state, outlining principles of 
responsibility, accountability, and 
social justice that remain relevant 
across all eras.
This study analyzes the core doctrinal, 
administrative, and constitutional 
principles outlined by Imam Ali 
(peace be upon him) and explores 
their applicability to contemporary 
Islamic governance. By examining 
wilayah (authority), justice, and 
shura (consultation) as fundamental 
pillars, the research highlights the 
mechanisms that ensure legitimate 
authority, effective administration, and 
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citizen participation. Furthermore, 
it addresses modern challenges 
faced by Islamic governments, 
including accountability, institutional 
transparency, and the protection of 
citizens’ rights, demonstrating how 
these classical principles can inform 
contemporary statecraft.
The study concludes that an 
integrated understanding of doctrinal, 
administrative, and constitutional 
principles provides a comprehensive 
framework for contemporary Islamic 
governance. This framework not only 
preserves legitimacy and justice but 
also adapts to modern administrative 
and societal needs, offering a practical 
model for governance that is faithful 
to Islamic values while responding to 
contemporary realities.
Keywords: Islamic Government; 
Nahj al-Balagha; Wilayah; Justice; 
Shura; Administrative Principles; 
Constitutional Principles; 
Contemporary Governance.

المقدمة

نموذجــاً   الإســامية  الحكومــة  تعُــدّ 

ــي، إذ  ــر الســياسي العالم ــداً في الفك فري

ــا مــن الوحــي الإلهــي  تســتمدّ شرعيته

ــادئ الشريعــة الإســامية، وتســتند  ومب

والمســاواة  العدالــة  إلى  جوهرهــا  في 

الإمــام  كان  وقــد  الحــق.  وإقامــة 

ــج  ــال نه ــن خ ــام، م ــه الس ــيّ علي ع

لأصــول  الواقعــي  المؤسّــس  البلاغــة، 

ــة  النظــام الإداري والدســتوري في الدول

الحكــم  معــالم  رســم  إذ   ، الإســامية 

الصالــح ، وأرشــد إلى مبــادئ المســؤولية 

والرقابــة والعدالــة الاجتماعيــة ، بمــا 

ــده  ــام ومقاص ــع روح الإس ــجم م ينس

ــا. العلي

إنّ البحــث في هــذا الموضــوع لا يقتــر 

عــى الجانــب التاريخــي ، بــل يتعــدّاه 

إلى دراســة فكريــة تحليليــة تستكشــف 

التــي  والسياســية  الإداريــة  القواعــد 

الســام  عليــه  عــيّ  الإمــام  صاغهــا 

في  الراشــد  للحكــم  نموذجــاً  لتكــون 

كل زمــان . ومــن هنــا، فــإن دراســة 

نهــج  ضــوء  في  الإســامية  الحكومــة 

البلاغــة تمثّــل جــرًا يربــط بــن الفكــر 

وواقــع  القديــم  الإســامي  الســياسي 

وتقــدّم  للدولــة،  الحديثــة  الإدارة 

لتقويــم  مقياسًــا  نفســه  الوقــت  في 

ــادئ  الأنظمــة المعــاصرة عــى ضــوء مب

العدالــة الإلهيــة والحــق الإنســاني.

التمهيد

الفكــر  في  الحكومــة  مفهــوم  يرتكــز 

الاســتخلاف  مبــدأ  عــى  الإســامي 

الإلهــي، الــذي يعــر عــن كــون الإنســان 

إقامــة  عــن  اللــه  أمــام  مســؤولً 

 . الأرض  أحكامــه في  وتنفيــذ  العــدل 



56

2م 
02

6  
    

    
    

ار 
 آذ

    
    

    
 66

  /
دد 

الع

الحكومة الإسلامية المعاصرة وتنظيمها الإداري والدستوري في نهج البلاغة

ــاً عــن  وهــذا المفهــوم يختلــف جوهري

النظريــات الوضعيــة التــي تقــوم عــى 

التعاقــد الاجتماعــي أو الإرادة الشــعبية 

المطلقــة ؛ إذ إن الحكومــة الإســامية 

الســيادة  بــن  الجمــع  عــى  تبُنــى 

فــا   ، الإنســانية  والمصلحــة  الإلهيــة 

انحــال  الديــن، ولا  باســم  اســتبداد 

باســم الحريــة.

وقــد شــكّل الإمــام عــيّ عليــه الســام 

متكامــاً  نموذجًــا  البلاغــة  نهــج  في 

ــنّ أسُــس الحكــم  ــة، إذ ب لهــذه النظري

العــادل الــذي يحفــظ الحقــوق ويقيــم 

ــولاة  ــة، ويراقــب ال ــن الرعي المســاواة ب

ويصــون المــال العــام ، ويمنــع التســلط 

خــال  ومــن  الإداري.  والانحــراف 

ــادئ  ــام المب ــه ورســائله، أرسى الإم خطب

يمكــن  التــي  والإداريــة  الدســتورية 

ــة  ــري للحكوم ــاس النظ ــا الأس اعتباره

ــىّ في  ــي تتج ــاصرة، والت الإســامية المع

محــاور: العدالــة السياســية، الرقابــة 

الإداريــة، والمشــاركة الاجتماعيــة.

فرضيات البحث

فرضية الشرعية العقدية:

الحكومــة الإســامية المعــاصرة تســتمد 

شرعيتهــا أساســاً مــن المبــادئ العقديــة 

الأساســية: الولايــة، العدالــة، والشــورى، 

المبــادئ يضمــن  وأن الالتــزام بهــذه 

حتــى  واســتدامته  الحكــم  شرعيــة 

والاجتماعيــة  السياســية  الظــروف  في 

الحديثــة.

فرضية التكيف التشريعي:

والإداريــة  التشريعيــة  المبــادئ 

ــل  ــة، مث ــج البلاغ ــن نه ــتخلصة م المس

حمايــة  للقانــون،  الســلطة  خضــوع 

ــق  ــة، وتحقي ــة والخاص ــوق العام الحق

تكييفهــا  يمكــن   ، العامــة  المصلحــة 

لتتناســب مــع واقــع الدولــة المعــاصرة، 

الســلطة  بــن  توازنــاً   يحقــق  بمــا 

المــدني. والمجتمــع  التنفيذيــة 

فرضية العدالة الاجتماعية والمساءلة:

ــة  ــة، ومراقب ــة الاجتماعي ــق العدال تطبي

المســؤولين، والمســاءلة المســتمرة وفــق 

التــي  والإداريــة  الأخلاقيــة  الأســس 

حددهــا الإمــام عــيّ عليــه الســام، 

الإســامي  الحكــم  اســتدامة  يضمــن 

الفســاد  مــن  المجتمــع  وحمايــة 

. والاســتبداد 

فرضية مواجهة التحديات الحديثة:

ــه  ــاصرة تواج ــامية المع ــة الإس الحكوم

تعــدد  مثــل  حديثــة  إشــكاليات 

الســلطات، التعقيــد الإداري، التحديــات 

العالمــي، وأن  الاقتصاديــة، والانفتــاح 

اســتنادها إلى مبــادئ النهــج البلاغــة 

عمليــة  وحلــولا  مرنــاً  إطــاراً  يوفــر 

للتغلــب عــى هــذه التحديــات .

العقديــة  الأســس  الأول:  المبحــث 
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للحكومــة الإســامية في نهــج البلاغــة

تعُتــر الأســس العقديــة حجــر الزاويــة 

الــذي يقــوم عليــه أي مــروع تنظيمي 

ــس  ــام لي ــم في الإس ــتوري. فالحك ودس

مجــرد إجــراء إداري أو ســياسي، بــل هو 

تجســيد لمقاصــد الشريعــة، ومرتكــز 

عــى قيــم إيمانيــة وأخلاقيــة.

ــي  ــام ع ــدم الإم ــار، يق ــذا الإط وفي ه

بــن أبي طالــب )عليــه الســام( في نهــج 

البلاغــة رؤيــة متكاملــة لحكــم الدولــة، 

تنطلــق مــن العقيــدة إلى التطبيــق، 

ــا  ــث يشــكل هــذا الخطــاب أساسً بحي

ــامية  ــة إس ــاء حكوم ــة بن ــم كيفي لفه

ــتدامة. ــة ومس عادل

يهــدف هــذا المبحــث إلى تحليــل هــذه 

لمــا عرضــه  وفقًــا  العقديــة  الأســس 

البلاغــة،  نهــج  في  )ع(  عــي  الإمــام 

ــه الفكــر الســياسي  ــا بمــا قدم ومقارنته

الإســامي المعــاصر.

و يعُــد المبحــث الأول حجــر الزاويــة 

الأســاسي  لأي نمــوذج للحكــم الإســامي 

ــة  ــس العقدي ــح الأس ــاصر، إذ يوض المع

ــه  ــم شرعيت ــا الحك ــتمد منه ــي يس الت

الإســامية  والحكومــة  ومصداقيتــه. 

أو  إداري  هيــكل  مجــرد  ليســت 

ــل نظــام متكامــل  ــن، ب مجموعــة قوان

ينبثــق مــن المبــادئ العقديــة والروحية، 

التــي تضــع الولايــة، العدالــة، والشــورى 

ــم. ــية للحك ــز أساس كركائ

تحليــل  إلى  المبحــث  هــذا  ويهــدف 

ــاً  لمــا أورده الإمــام  ــادئ وفق هــذه المب

عــيّ بــن أبي طالــب )عليــه الســام( في 

نهــج البلاغــة، وربطهــا بالمنهــج الإداري 

ــاصر 1 . ــتوري المع والدس

المطلــب الأول: الإيمــان بالولايــة كمبــدأ 

عقــدي للحكــم

ــم  ــاً للحك ــاً  عقدي ــة أساس ــر الولاي تعت

شرعــي  تكليــف  فهــي  الإســام،  في 

مجــرد  وليســت  دينيــة  ومســؤولية 

امتــاك ســلطة سياســية. يمثــل هــذا 

المبــدأ صلــب العلاقــة بــن الحاكــم 

ــة  ــزام الحكوم ــن الت ــوم، ويضم والمحك

بالضوابــط الشرعيــة والأخلاقيــة في إدارة 

شــؤون الدولــة 2 .

و الولايــة في الفكــر الإســامي هــي مبدأ 

ــراف  ــى الاع ــوم ع ــاسي يق ــدي أس عق

وحــق  إلهيــة،  ســلطة  الحكــم  بــأن 

تكليفــي، لا يجــوز لأحــد التــرف فيــه 

ــح  ــق مصال ــه وتحقي ــق إرادة الل إلا وف

ــة. الأم

لقــد بــنّ الإمــام عــي )ع( هــذا المعنــى 

ــة  ــدًا أن الولاي ــه ورســائله، مؤك في خطب

ــل  ــاك الســلطة، ب ــي مجــرد امت لا تعن

ــط  ــا الضواب ــة تحكمه مســؤولية عظيم

ــة. ــة والأخلاقي الشرعي

إن الولايــة في الإســام ليســت مجــرد 
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تكليــف  هــي  بــل  إداري،  تنظيــم 

ــة،  ــة العام ــظ والمصلح ــدل والحف بالع

. المجتمــع  اللــه في  وتطبيــق شرع 

البلاغــة  نهــج  في  الولايــة  مبــدأ  وإن 

ــم  ــن الحاك ــة ب ــا للعلاق ــكل أساسً يش

والمحكــوم، وهــو الــذي يضمــن شرعيــة 

الحكــم .

شرطــن:  تتطلــب  الحقــة  والولايــة 

بتنفيــذه،  والالتــزام  الحــق،  معرفــة 

وهــذا مــا أكــده الإمــام عــي في وصايــاه 

لمالــك الأشــر.

عليــه  عــيّ  الإمــام  نصــوص  تؤكــد 

ــة مســؤولية مقدســة،  الســام أن الولاي

اللــه  إرادة  وفــق  تُــارس  أن  يجــب 

.  3 الأمــة  ومصلحــة 

وفي الدولــة الإســامية المعــاصرة، يمكــن 

تحويــل هــذا المبــدأ إلى آليــة دســتورية 

ــم، وتضــع قواعــد  تنظــم ســلطة الحاك

للمســاءلة والرقابــة عــى أفعالــه 4  .

و من الأدلة القرآنية والنهجية

للِنَّــاسِ  جَاعِلـُـكَ  }إِنِّ  تعــالى:  قولــه 

.  5 إِمَامًــا{ 

ــه، فــا  ــة مــن الل نهــج البلاغــة: »الولاي

ــث« 6 . ــا لعب تتخذوه

و نســتنتج مــن ذلــك ان الولايــة ليســت 

مجــرد ســلطة شــخصية، بــل ركيــزة 

إداري  تنظيــم  لأي  أساســية  عقديــة 

ودســتوري في الدولــة الإســامية 7 .

المطلــب الثــاني: العدالــة كمبــدأ عقــدي 

للحكم

العدالــة في الفكــر الإســامي ليســت 

مجــرد قاعــدة أخلاقيــة أو قانونيــة، بــل 

جوهــر الولايــة وأساســها. فهــي تضمــن 

الحقــوق،  وحفــظ  الدولــة  اســتقرار 

ــزام  ــاس مــدى الت ــاراً  لقي وتشــكل معي

الحكومــة بمقاصــد الشريعــة الإســامية 

.  8

المبــدأ  هــي  الإســام   في  العدالــة  و 

اســتقرار  يضمــن  الــذي  العقــدي 

النــاس. ولا  الدولــة وحفــظ حقــوق 

يمكــن لحكومــة أن تكــون إســامية مــا 

فيهــا. العدالــة  تتحقــق  لم 

 أن العدالــة في الإســام ليســت تحقيــق 

مســاواة شــكلية، بــل وضــع كل شيء في 

موضعــه المناســب بمــا يحقــق مصلحــة 

النــاس .

ــة ليســت  ــج البلاغ ــة في نه و أن العدال

مجــرد معيــار قانــوني، بــل هــي أســاس 

للولايــة والممارســة السياســية، فهــي 

ــة . ــتمرار الشرعي ــان لاس الض

و يشــدد الإمــام عــي عليــه الســام 

عــى أن الحكــم لا يســتقيم إلا بالعــدل، 

وأن توزيــع الحقــوق والواجبــات يجــب 

ــق  ــت يحق ــار ثاب ــق معي ــون وف أن يك

ــة 9 . ــة العام المصلح
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ــة  ــن ترجم ــاصرة، يمك ــة المع وفي الدول

هــذا المبــدأ إلى سياســات توزيــع الموارد 

الإداريــة  الأجهــزة  أداء  ومراجعــة 

الفــرص  تكافــؤ  لضــان  والقضائيــة 

ــون 10 . ــام القان ــن أم ومســاواة المواطن

 : والنهجيــة  القرآنيــة  الأدلــة  مــن  و 

ــدْلِ  ــرُ بِالعَْ ــهَ يأَمُْ ــالى: }إنَِّ اللَّ ــه تع قول

.  11 وَالإحِْسَــانِ{ 

و أيضــا مــن نهــج البلاغــة: »العــدل 

أســاس الملــك« 12 .

و نســتنتج مــن ذلــك ان العدالة ليســت 

ــة  ــزة العقدي ــل الركي ــة، ب ــة ثانوي قيم

ــة للحكومــة الإســامية 13 . والعملي

كأســاس  الشــورى  الثالــث:  المطلــب 

للحكــم عقــدي 

الشــورى ليســت مجــرد إجــراء شــكلي، 

بــل مبــدأ عقــدي يضمــن مشــاركة 

الأمــة في اتخــاذ القــرارات. وهي وســيلة 

الاســتبداد،  ومنــع  الســلطة  لضبــط 

وتطبيــق مبــادئ العدالــة والمســاواة 14 .

المشــاركة  عــى  تقــوم  الشــورى 

ــة في  ــة، والاعــراف بحــق الأم المجتمعي

المســاهمة في صياغــة القــرار الســياسي.

و أن الشــورى في نهــج البلاغــة ليســت 

مبــدأ  هــي  بــل  شــكلية،  مشــاورة 

ويكفــل  العدالــة  يضمــن  دســتوري 

مشــاركة الأمــة   .

جوهــر  عــن  تعــر  والشــورى 

ــيلة  ــي وس ــامية، فه ــة الإس الديمقراطي

لضبــط الســلطة ومنــع الاســتبداد  .

وعقائــدي،  قــرآني  مبــدأ  والشــورى 

ــن  ــوازن ب ــق الت ــق لتحقي وهــي الطري

الحاكــم والمحكــوم   .

ينــص الإمــام عــي عليــه الســام في 

ــاه عــى أهميــة مشــاركة الرعيــة  وصاي

في شــؤون الحكــم، واســتخدام الشــورى 

كآليــة لضــان التــوازن بــن الحاكــم 

والمحكــوم 15 .

ــتلهام  ــن اس ــاصر، يمك ــياق المع وفي الس

ــة  ــس تشريعي ــيس مجال ــورى لتأس الش

واستشــارية تراقــب الأداء الحكومــي 

ــة   ــرارات العام ــة الق ــارك في صياغ وتش

. 16

و مــن الأدلــة القرآنيــة والنهجيــة قولــه 

تعــالى: }وَأمَْرهُُــمْ شُــورَى بيَْنَهُــمْ{ 17 .

و وصيــة الإمــام عــيّ لمالــك الأشــر: 

.  18 بالشــورى«  »وأمرهــم 

و نســتنتج مــن ذلــك : أن الشــورى مبدأ 

عقــدي أســاسي، وهــي ركيــزة دســتورية 

لأي حكومــة إســامية معاصرة .

الإداريــة  المبــادئ  الثــاني:  المبحــث 

للحكومــة الإســامية في نهــج البلاغــة

المبــادئ  في  المبحــث  هــذا  يبحــث 

الإداريــة التــي رســمها الإمــام عــيّ 

عليــه الســام كأســاس للحكم الإســامي 

مجــرد  ليســت  فالحكومــة  الراشــد. 
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إداري  نظــام  بــل  سياســية،  ســلطة 

الشريعــة  تطبيــق  يضمــن  متكامــل 

ــوق،  ــة الحق ــة وحماي ــق العدال وتحقي

والمســاءلة  المســؤولية  روح  ويعكــس 

ــث إلى  ــدف المبح ــة. ويه في إدارة الدول

تحليــل هــذه المبــادئ وربطهــا بالواقــع 

مــع  الإســامية،  للدولــة  المعــاصر 

الفكريــة  الدراســات  الاســتفادة مــن 

.  19 المعتمــدة  للمراجــع 

ــوم  ــة، تق ــس العقدي ــب الأس و إلى جان

أســس  عــى  الإســامية  الحكومــة 

ــا  ــتمد مرجعيته ــة تس ــة واضح تشريعي

والســنة  القرآنيــة،  النصــوص  مــن 

ــم  ــت )عليه ــل البي ــر أه ــة، وفك النبوي

الســام(، كــا انعكــس في نهــج البلاغــة.

تحــدد  التشريعيــة  الأســس  هــذه 

وتشــكل  للحكــم،  القانــوني  الإطــار 

ــم  ــا التنظي ــى عليه ــي يبُن ــدة الت القاع

تكــون  بحيــث  والدســتوري،  الإداري 

ــرع  ــاس ال ــى أس ــة ع ــة مؤسس الدول

العامــة. والمصلحــة 

الســلطة  تنظيــم  الأول:  المطلــب 

الإداريــة الوكالــة  ومفهــوم 

الحكــم في الإســام يقــوم عــى أصلــن: 

والتشريــع  عقــدي،  كمبــدأ  الولايــة 

الإســامي  فالحاكــم  قانــوني.  كمبــدأ 

ــل هــو  ــه، ب ــذ لإرادت ــس مجــرد منف لي

خــادم للشريعــة وأهلهــا.

وينبثــق مــن هــذا المبــدأ أن مصــدر 

هــو  الإســامية  الدولــة  في  التشريــع 

النبويــة  والســنة  الكريــم  القــرآن 

وإجــاع الأمــة، إضافــة إلى المقاصــد 

الشرعيــة كــا فسرهــا الإمــام عــي )ع(.

ــوم  ــم في الإســام تق ــة الحك و أن شرعي

ــرع  ــة ل ــكام الدول ــة أح ــى مطابق ع

ــس  ــع لي ــي أن التشري ــه، وهــذا يعن الل

مــن حــق الحاكــم الفــرد، بــل مــن حــق 

ــة   . الأمــة وفــق ضوابــط شرعي

و وضــع الضوابــط التشريعيــة التــي 

ــزم الحاكــم  ــة الحكــم وتل تضمــن عدال

بالمرجعيــة الشرعيــة في كل قراراتــه  .

و يؤكــد الإمــام عــي عليــه الســام 

أن التنظيــم الإداري يجــب أن يكــون 

واضحــاً ومحــدوداً  بالضوابــط الشرعية، 

مســؤولية  يتحمــل  مســؤول  أي  وأن 

ــة 20 . ــه والأم ــام الل ــاشرة أم مب

إن توصيــات الإمــام عــيّ لمالــك الأشــر 

المســؤوليات،  توزيــع  أســس  تضــع 

وتحديــد صلاحيــات الــولاة، وتنظيــم 

دوائــر الدولــة 21  .

و في الدولــة المعــاصرة، يمكــن اســتلهام 

هيــاكل  لتصميــم  التوصيــات  هــذه 

إداريــة فعالــة، تــوازن بــن الســلطة 

المركزيــة والمحليــة، وتضمــن الرقابــة 

الداخليــة 22  .
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و من الأدلة القرآنية والنهجية:

ــاتِ  ــؤَدُّوا الْمََانَ ــمْ أنَْ تُ ــهَ يأَمُْركُُ }إنَِّ اللَّ

إِلَ أهَْلِهَــا{ 23 .

ــك أن  ــة: »أوصي ــج البلاغ ــاء في نه و ج

تراقــب نفســك قبــل أن تراقــب الناس« 

. 24

و نستنتج من ذلك : 

قواعــد  وفــق  الســلطة  تنظيــم  أن 

ــة يضمــن حســن إدارة  ــة وأخلاقي شرعي

المواطنــن،  الدولــة وحمايــة حقــوق 

متكامــل. إداري  لإطــار  ويؤســس 

ــة  ــام مرتبط ــم في الإس ــة الحك و شرعي

ــا بمصــدر التشريــع، وهــو  ــا وثيقً ارتباطً

وهــذا  رســوله،  وســنة  اللــه  كتــاب 

ــزام بالإطــار  ــم الالت ــرض عــى الحاك يف

الشرعــي في جميــع نواحــي الحكــم، 

وهــو أســاس التنظيــم الدســتوري.

المطلب الثاني: الرقابة الإدارية 

والشفافية

الرقابــة عــى المســؤولين ضرورة لضــان 

 25 الإداري  الانحــراف  ومنــع  العدالــة 

، وهــي وســيلة للحفــاظ عــى المــال 

العــام، وضــان نزاهــة أداء الحكومــة.

أهــم  مــن  والمســاءلة  الشــفافية  و 

الأســس الأخلاقيــة التــي تضمــن نزاهــة 

الحكــم واســتقراره، وهــي مبــدأ أســاسي 

ــي )ع(. ــام ع ــياسي للإم ــر الس في الفك

ان الشــفافية والمســاءلة هــا الطريــق 

المــال  وحمايــة  العدالــة،  لتحقيــق 

العــام، وضــان حقــوق المواطنــن .

ــاءلة  ــل مس ــي )ع( جع ــام ع و أن الإم

الحاكــم جــزءًا مــن ميثــاق الحكــم، 

ــم  ــا يجــب أن يتُرجــم إلى تنظي وهــو م

دســتوري واضــح  .

و ان غيــاب الشــفافية يــؤدي إلى فســاد 

ــام  ــه الإم ــذر من ــا ح ــو م ــم، وه الحك

ــه . عــي في خطب

التــي   الرشــيدة  الإدارة  تدخــل   و 

تعنــي القــدرة عــى تنظيــم المــوارد 

مــع  بكفــاءة،  والماديــة  البشريــة 

الالتــزام بالشــفافية والمســاءلة. و أن 

الإدارة الرشــيدة في الدولــة الإســامية 

تقــوم عــى قاعــدة الشــورى، والمصلحــة 

. والعدالــة  العامــة، 

ــن  ــي )ع(  م ــام ع ــل  »الإم ــد جع وق

الإدارة العادلــة مقياسًــا لنجــاح الحكــم.

و قــد أوصى الإمــام عــيّ عليــه الســام 

بــأن تكــون المراقبــة عــى الــولاة دقيقــة 

ومســتمرة 26  .

المعــاصرة، يمكــن تطويــر  الدولــة  في 

وإداريــة،  تشريعيــة  رقابيــة  آليــات 

مثــل لجــان التفتيــش والمراجعــة الماليــة 

والقانونيــة  27.

و من الأدلة القرآنية والنهجية:

ــلِ{  ــم بِالبْاَطِ ــم بيَْنَكُ ــواْ أمَْوَالكَُ }وَلاَ تأَكُْلُ
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. 28

و أيضــاً مــن  نهــج البلاغــة: »راقبــوا 

الــولاة قبــل أن يراقبكــم النــاس« 29 .

الرقابــة  أن   : ذلــك  مــن  نســتنتج  و 

المســتمرة والشــفافية تضمــن اســتدامة 

العامــة،  المصلحــة  الحكــم، وحمايــة 

وتعــزز ثقــة المجتمــع في الحكومــة.

الثالــث: مشــاركة الأمــة في  المطلــب 

التنفيذيــة والشــورى  الإدارة 

أن مشــاركة الرعيــة في الإدارة ليســت 

شــكلية، بــل مبــدأ دســتوري لضبــط 

الســلطة وضــان العدالــة 30.

و قــد شــدد الإمــام عــي عليــه الســام 

عــى أهميــة استشــارة أهــل الخــرة 

والمعرفــة في إدارة شــؤون الدولــة 31.

ــق  ــن تطبي ــاصرة، يمك ــة المع و في الدول

هــذا المبــدأ عــر مجالــس تشريعيــة 

رأي  واســتطلاعات  واستشــارية، 

المواطنــن، ومؤسســات المجتمــع  المدني 

.  32

و من الأدلة القرآنية والنهجية:

}وَأمَْرهُُمْ شُورَى بيَْنَهُمْ{ 33 .

ــورى  ــتعنوا بالش ــة: »واس ــج البلاغ و نه

ــون« 34 . ــا تحب في

مبــدأ  أن   : ذلــك  مــن  نســتنتجد  و 

ــاءلة،  ــة والمس ــن العدال ــاركة يضم المش

ويمنــع الاســتبداد، ويعــزز التــوازن بــن 

الحاكــم والمحكــوم.

ــتورية  ــس الدس ــث: الأس ــث الثال المبح

ــة ــج البلاغ ــامية في نه ــة الإس للحكوم

الأســس  عــى  المبحــث  هــذا  يركــز 

ــا  ــامية ك ــة الإس ــتورية للحكوم الدس

حدّدهــا الإمــام عــيّ عليــه الســام 

ــار  ــل الإط ــي تمث ــة، والت ــج البلاغ في نه

القانــوني الــذي ينظــم الســلطة ويــوازن 

والمحكــوم،  الحاكــم  حقــوق  بــن 

الفــرد  حقــوق  حمايــة  ويضمــن 

والمجتمــع. ويهــدف المبحــث إلى تحليل 

وربطهــا  الدســتورية  المبــادئ  هــذه 

بالواقــع الإداري والقانــوني المعــاصر 35  .

الحاكــم  ســلطات  الأول:  المطلــب 

وحدودهــا

الحاكــم في الدولــة الإســامية يمتلــك 

ســلطة محــدودة وفــق قواعــد شرعيــة 

ليســت  الســلطة  و   .  36 وأخلاقيــة 

مطلقــة ، بــل مقيــدة بالعدالــة والــرع 

، ويجــب أن تُــارس في خدمــة الأمــة 

وتحقيــق المصلحــة العامــة 37 .

و قــد أوصى الإمــام عــيّ عليــه الســام 

الشرعيــة،  الحــدود  تجــاوز  بعــدم 

وضبــط  النــاس،  حقــوق  وحمايــة 

ــا ســاح  اســتخدام الســلطة 38  . لكونه

ذو حديــد ملاكهــا العدالــة و الكفــاءة .

في الدولــة المعــاصرة، يمكــن صياغــة 
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الصلاحيــات  يحــدد  واضــح  دســتور 

ــة والمســاءلة  39 . ــات للرقاب ويضــع آلي

ومن الأدلة القرآنية والنهجية:

}وَلَ   : تعــالى  قولــه  في  جــاء  فقــد 

.  40 الْرَضِْ{  فِ  تسَْــتكَْبِوُا 

و مــن نهــج البلاغــة: »لا تتخــذ الســلطة 

للهــوى، بــل للعــدل والمصلحــة العامــة« 

 . 41

و نســتنتج مــن ذلــك : تحديــد ســلطات 

الحاكــم وفــق مبــادئ شرعيــة وأخلاقيــة 

واســتقرار  الســلطة  تــوازن  يضمــن 

ــة. الدول

ــتورية  ــوق الدس ــاني: الحق ــب الث المطل

للمواطنــن

حمايــة حقــوق المواطنــن هــي أســاس 

أي دســتور إســامي، وتشــمل الحقــوق 

في  والحــق  والجماعيــة،  الفرديــة 

العدالــة، والمشــاركة السياســية 42  . 

شــدد الإمــام عــيّ عليــه الســام  عــى 

ــة،  ــة والاجتماعي ــوق المالي ــة الحق حماي

ــم والاســتغلال 43  .  ــع الظل ومن

ــق  ــن تطبي ــاصرة، يمك ــة المع و في الدول

ــة،  ــدأ عــر تشريعــات حقوقي هــذا المب

ــات  ــتقلة، وآلي ــة مس ــات قضائي مؤسس

مراقبــة الأداء الحكومــي 44  .

والنهجيــة  القرآنيــة  الأدلــة  مــن  و 

ــهَ  ــالى : }إنَِّ اللَّ ــه تع ــاء في قول ــد ج فق

ــانِ{ 45 . في نهــج  ــدْلِ وَالإحِْسَ ــرُ بِالعَْ يأَمُْ

النــاس،  حقــوق  »احفظــوا  البلاغــة: 

فإنهــا أمانــة عندكــم« 46 .

حمايــة  أن   : ذلــك  مــن  نســتنتج  و 

الحقــوق الدســتورية للمواطنــن تعــزز 

اســتقرارها  الدولــة وتضمــن  شرعيــة 

حكمهــا. ومصداقيــة 

ــة  ــة الاجتماعي ــث: العدال ــب الثال المطل

ــتورية ــة الدس والرقاب

العدالــة الاجتماعيــة جــزء لا يتجــزأ مــن 

أي دســتور إســامي، ويجــب أن تكــون 

والحقــوق  المــوارد،  لتوزيــع  أساســاً 

ــة 47 . ــات العام ــة، والخدم الاقتصادي

ــه الســام  ــيّ علي ــام ع ــد أوصى الإم فق

المســؤولين  عــى  المســتمرة  بالرقابــة 

ــة المــال العــام  ــة وحماي لضــان العدال

ــاد 48. ــع الفس ومن

تعزيــز  يمكــن  المعــاصرة،  الدولــة  في 

هيئــات  عــر  الاجتماعيــة  العدالــة 

رقابيــة، مراجعــة دوريــة للسياســات 

العدالــة  نظــم  وتطبيــق  العامــة، 

.  49 والقضائيــة  الإداريــة 

ــد  ــة فق ــة والنهجي ــة القرآني ــن الأدل وم

ــالى :  ــه تع جــاء في قول

كَانَ  العَْهْــدَ  إنَِّ  بِالعَْهْــدِ  }وَأوَْفـُـواْ 

.  50 مَسْــئوُلً{ 

الــولاة،  »راقبــوا  البلاغــة:  نهــج  و في 

فإنهــم أمانــة بــن أيديكــم« 51 .
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و نســتنتج مــن ذلــك : أن  العدالــة 

الدســتورية  والرقابــة  الاجتماعيــة 

لحمايــة  الأساســية  الركيــزة  تشــكل 

نزاهــة  وضــان  المجتمــع  حقــوق 

المعــاصرة. الإســامية  الحكومــة 

خاتمة البحث

إن دراســة الحكومة الإســامية المعاصرة 

وتنظيمهــا الإداري والدســتوري في ضــوء 

نهــج البلاغــة تمثــل جــراً  فكريــة بــن 

والواقــع  للإســام  العقديــة  المبــادئ 

الإداري والســياسي المعــاصر. لقــد تبــن 

ــة الإســامية ليســت مجــرد  أن الحكوم

هيــكل إداري أو قوانــن، بــل نظــام 

متكامــل ينبثــق مــن المبــادئ العقديــة 

الولايــة  تشــكل  حيــث  والروحيــة، 

ــية  ــز الأساس ــورى الركائ ــة والش والعدال

ــم . للحك

وقــد بــن البحــث أن الأســس العقديــة 

للحكومــة الإســامية )المبحــث الأول( 

والروحــي  الشرعــي  الإطــار  توفــر 

ــؤولية  ــة مس ــد أن الولاي ــم، فتؤك للحك

الســلطة  شرعيــة  تضمــن  مقدســة 

واســتمراريتها، وأن العدالــة هــي جوهر 

الحكــم وأســاس اســتقرار الدولــة، بينــا 

تتيــح الشــورى  مشــاركة الأمــة وضبــط 

ــتبداد . ــع الاس ــلطة ومن الس

المبحــث  في  البحــث  أظهــر  كــا 

الثــاني والثالــث أن الأبعــاد الإداريــة 

والدســتورية يمكــن اســتلهامها مــن نهج 

البلاغــة لتطبيقهــا في الدولــة المعــاصرة، 

مــن خــال وضــع آليــات للرقابــة عــى 

المســؤولين، وضــان مشــاركة المواطنين، 

وتوزيــع المــوارد بعدالــة، ورفــع كفــاءة 

الأجهــزة الحكوميــة .

النتائج الأساسية للبحث

الحكومــة  العقديــة:  الشرعيــة   -  1

مــن  شرعيتهــا  تســتمد  الإســامية 

المبــادئ العقديــة والروحيــة، وليــس 

الشــخصية. الإرادة  أو  القــوة  مــن 

2 - الولايــة والعدالــة: الولايــة مســؤولية 

هــي  والعدالــة  وأخلاقيــة،  دينيــة 

الأســاس لاســتقرار الدولــة واســتمرار 

الحكــم الشرعــي.

3 - الشــورى والمشــاركة: الشــورى ركيزة 

ــع في  ــية لضــان مشــاركة المجتم أساس

اتخــاذ القــرارات، ومكافحــة الاســتبداد.

4 - الإطــار الإداري والدســتوري: يمكــن 

العقديــة إلى نظــم  المبــادئ  تحويــل 

دســتورية وقوانــن إداريــة معــاصرة 

تضمــن الرقابــة والمســاءلة.

ــة  ــج البلاغ ــة: نه ــة الفكري 5 - المرجعي

لتطبيــق  متكامــاً  نموذجــاً   يوفــر 

ــث  ــر الحدي ــم الإســامي في الع الحك

الشريعــة  روح  مــع  يتــاشى  بمــا 

ومقاصدهــا.

التوصيات
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1 - تفعيــل مبــادئ الشــورى: ضرورة 

ــة واستشــارية  ــس تشريعي إنشــاء مجال

تتيــح مشــاركة المواطنــن في صياغــة 

السياســات واتخــاذ القــرارات.

ــع المــوارد:  ــة في توزي 2 - ضــان العدال

للعدالــة  واضحــة  آليــات  وضــع 

لتجنــب  والاجتماعيــة  الاقتصاديــة 

بــن  المســاواة  وتحقيــق  الفســاد 

المواطنــن.

3 - تعزيــز الرقابــة والمســاءلة: تأســيس 

لضــان  مســتقلة  رقابيــة  أجهــزة 

ــة  ــط الشرعي ــؤولين بالضواب ــزام المس الت

والدســتورية.

الولايــة  بمبــادئ  الحكــم  ربــط   -  4

الحكومــات  عــى  يجــب  العقديــة: 

الإســامية المعــاصرة التمســك بمبــدأ 

للســلطة،  شرعــي  كأســاس  الولايــة 

ــة  ــق مقاصــد الشريع ــا وف ــع تطبيقه م

الأمــة. ومصلحــة 

الفكريــة:  الدراســات  تطويــر   -  5

ــق  ــتمر في تطبي ــث المس ــجيع البح تش

الواقــع  عــى  البلاغــة  نهــج  مبــادئ 

إداريــة  حلــول  لابتــكار  المعــاصر، 

ودســتورية متوافقــة مــع الشريعــة.

الهوامش: 
1- محمــد باقــر الصــدر، الإســام يقــود الحيــاة، 

ج1، ص55 .

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -2

. ص130  ج2،  الإســامي، 

ــة، ج1، ص12– ــج البلاغ 3- البحــراني، شرح نه

. 56

4- محمــد مهــدي شــمس الديــن، الإمــام عــي 

ومــروع الدولــة الإســامية، ص102 .

5- القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 124.

6- نهج البلاغة، الشريف الرضي، ج2، ص64.

7- الأملي، المواعظ والحكم، ص87 .

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -8

. ص137  ج2،  الإســامي، 

9- محمــد باقــر الصــدر، الإســام يقــود الحيــاة، 

ج1، ص57 .

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -10

. ص140  ج2،  الإســامي، 

11- القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 90.

12- نهج البلاغة، ج2، ص66 .

13- البحراني، شرح نهج البلاغة، ج1، ص50 .

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -14

. ص145  ج2،  الإســامي، 

15- نهج البلاغة، ج2، ص67 .

16- البحراني، شرح نهج البلاغة، ج1، ص55 .

ــة  ــورى، الآي ــورة الش ــم، س ــرآن الكري 17- الق

.38

18- نهج البلاغة، ج2، ص68 .

19- محمــد مهــدي شــمس الديــن، الإمــام علي 

ومــروع الدولة الإســامية، ص110–115 .

20- نهج البلاغة، ج2، ص69 .
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الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -21

. ص140–142  ج2،  الإســامي، 

22- البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص60–

. 65

23- القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 58.

ج2،  الــرضي،  الشريــف  البلاغــة،  نهــج   -24

. ص70 

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -25

. ص145  ج2،  الإســامي، 

26- نهج البلاغة، البحراني، ج1، ص62 .

يقــود  الإســام  الصــدر،  باقــر  محمــد   -27

. ص60  الحيــاة، 

28- القرآن الكريم، سورة البقرة، الآية 188.

29- نهج البلاغة، ج2، ص72 .

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -30

. ص150  ج2،  الإســامي، 

31- نهج البلاغة، ج2، ص74 .

32- محمــد مهــدي شــمس الديــن، الإمــام 

عــي ومــروع الدولــة الإســامية، ص115.

ــة  ــورى، الآي ــورة الش ــم، س ــرآن الكري 33- الق

.38

34- نهج البلاغة، ج2، ص75 .

يقــود  الإســام  الصــدر،  باقــر  محمــد   -35

. ص70–72  ج1،  الحيــاة، 

36- محمــد مهــدي شــمس الديــن، الإمــام علي 

ومــروع الدولة الإســامية، ص120–123 .

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -37

. ص160–162  ج2،  الإســامي، 

38- نهج البلاغة، ج2، ص78–80 .

39- البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص68–

. 70

ــة  ــراف، الآي ــورة الأع ــم، س ــرآن الكري 40- الق

.56

41- نهج البلاغة، ج2، ص79 .

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -42

. ص165–167  ج2،  الإســامي، 

43- نهج البلاغة، ج2، ص82–84 .

44- محمــد مهــدي شــمس الديــن، الإمــام علي 

ومــروع الدولة الإســامية، ص125–127 .

45- القرآن الكريم، سورة النحل، الآية 90.

46- نهج البلاغة، ج2، ص85 .

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -47

. ص170–172  ج2،  الإســامي، 

48- نهج البلاغة، البحراني، ج1، ص72 .

يقــود  الإســام  الصــدر،  باقــر  محمــد   -49

. ص75–77  ج1،  الحيــاة، 

50- القرآن الكريم، سورة الإسراء، الآية 34.

51- نهج البلاغة، ج2، ص86 .
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ــز الأبحــاث والدراســات،  ج1، ص55، ط3، مرك
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الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  -محــب   2

المعرفــة،  دار  ط2،  ص130،  ج2،  الإســامي، 

2005م. لبنــان،  بــروت، 
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.38
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ــام  ــن، الإم ــمس الدي ــدي ش ــد مه 19 - محم

عــي ومــروع الدولــة الإســامية، ص110–

115، ط1، دار البــاغ، بــروت، لبنــان، 1997م.

دار  ط2،  ص69،  ج2،  البلاغــة،  نهــج   -  20

2001م. لبنــان،  بــروت،  المعرفــة، 

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -  21

دار  ط2،  ص140–142،  ج2،  الإســامي، 

2005م. لبنــان،  بــروت،  المعرفــة، 

22 - البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص60–

65، ط2، دار المعرفــة، بــروت، لبنان، 2002م.

23 - القرآن الكريم، سورة النساء، الآية 58.
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26 - نهــج البلاغــة، البحــراني، ج1، ص62، ط2، 

دار المعرفــة، بــروت، لبنــان، 2002م.

27 - محمــد باقــر الصــدر، الإســام يقــود 
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28 - القــرآن الكريــم، ســورة البقــرة، الآيــة 

.188

دار  ط2،  ص72،  ج2،  البلاغــة،  نهــج   -  29
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دار  ط2،  ص74،  ج2،  البلاغــة،  نهــج   -  31
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123، ط1، دار البــاغ، بــروت، لبنــان، 1997م.

الفكــر  في  السياســة  حيــدر،  محــب   -  37

دار  ط2،  ص160–162،  ج2،  الإســامي، 

2005م. لبنــان،  بــروت،  المعرفــة، 
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39 - البحــراني، شرح نهــج البلاغــة، ج1، ص68–
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